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الموسى يدعو إلى تعديل قانون البلدية تشديد الإجراءات على واردات اللحوم
اكــد مستشــار مدير عام 
البلدية م. باتل الرشيدي ان 
الجهات الرقابية في البلدية 
تقوم بدورها على اكمل وجه 
في قضيــة تشــديد الرقابة 
وفحص المســتندات المرفقة 
مــع الارســاليات الخاصــة 
باللحوم والدواجن الواردة من 
البرازيل للتأكد من صحتها 

فــي ظل المعلومــات الواردة 
من تصدير كميات كبيرة من 
منتجات هذه اللحوم الفاسدة.
الرشــيدي في  وأضــاف 
تصريــح ان ادارة الأغديــة 
البلديــة  فــي  المســتوردة 
تشدد في اجراءاتها الرقابية 
علــى جميــع الــواردات من 
خلال عملهــا الذي يتم وفق 

الاجراءات والشروط المتبعة 
فــي هذا الأمــر والعمل وفق 
القرارات واللوائح الوزارية 
المنظمــة والمتبعــة لعملية 
استيراد الأغذية خصوصا ان 
القضية تتعلق بالأمن الغذائي 
للمستهلكين والمحافظة على 
صحتهــم مــن عــدم تناول 
مــواد غذائية غيــر صالحة 

للاستهلاك الآدمي.
ان  الرشــيدي  واكــد 
البلديــة  فــي  المســؤولين 
حريصــون علــى التشــديد 
بعدم الاعتماد على الفحص 
الظاهري بل يتم اخذ العينات 
للفحص المخبري والتدقيق 
علــى المواصفــات الخاصــة 
للمنتج والاثباتات التي تفيد 
صلاحيتــه حيت يتم اتلاف 
الفاســد او اعــادة تصديره، 
اضافة الى مواصلة التعاون 
مــع لجنــة ســامة الأغذية 
آخــر  لمعرفــة  الخليجيــة 
المستجدات في هذه القضية.

دعا رئيس لجنة المخطط 
الهيكلي في المجلس البلدي 
م. علي الموســى إلى إعادة 
دراسة قانون البلدية الجديد 
رقم 33 لسنة 2016 لاحتوائه 

على العديد من المثالب.
وقال الموسى في تصريح 
صحافــي انــه مــن خــال 
الممارســة تبــن أن هنــاك 
العديد من مواد القانون التي 
تحتاج إلى تعديل مشــيرا 
إلــى أن ما يجري حاليا في 
عــدم عقد جلســات عادية 
للمجلس البلدي هو بسبب 
فقــرة )2( من المــادة )13( 
بشأن اعتبار عضو المجلس 
البلدي مستقيلا من المجلس 
في حال قدم طلب ترشحه 
للانتخابات البرلمانية وهو 
ما يدل على وجود خلل في 
القانــون والــذي يفترض 
تعديلها حيث لم يتبين من 
القانون ان يتم الإعلان من 
خلال الجلســة العادية او 

غير العادية.
تحديــد  أن  وأضــاف 
100 يوم لبحــث المعاملات 
أمــر ممتــاز إلا انــه يمكن 
الالتفــاف عليه مــن خلال 
إعادة الموضوع للجهاز قبل 
استكمال المدة مما ينتج عنه 
تأخيرها وبذلك تحتاج هذه 

المادة إلي إعادة دراسة.
وبيّ الموسى أن ما يخص 
تحديد مدة 60 يوما للجهاز 
التنفيذي لدراسة المعاملات 
ووضــع الــرأي التنظيمي 
والقانون لــم يحدد الجهة 
التي ستراقب الجهاز للتقيد 

بالمدة المحددة.
إن  الموســى  وقــال 
المــادة )33( والتــي حددت 
ســيارات  مواقــف  عمــل 
الســراديب للمبانــي  فــي 
الاســتثمارية والتجاريــة 
فيها مخالفة كبيرة للوائح 
وأنظمة البناء لوجود مبان 
صغيرة لا يمكن عمل مواقف 

فيها مما يؤدي إلى مشكلة 
لدى صاحب العقار في حال 

أراد إعادة البناء.
وأضاف انه يتوجب على 
لجنــة المرافق فــي مجلس 
الأمة إعادة دراسة القانون 
بشــكل كامــل ولا يجــوز 
تجزئته بالنظر إلى تعديل 

الدوائر فقط.

م. علي الموسى

أكد أن البلدية خاطبت »الرعاية السكنية« لتسلم الموقع

ً المنفوحي لـ »الأنباء«: مركز مالي عالمي في »المرقاب« قريبا

عمرانيــة  نوعيــة  نقلــة 
اقتصادية أنجزتها أخيرا البلدية 
من شأنها تدشــن العمل الذي 
يحقق رغبة صاحب السمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد والمتمثلة 
فــي تحويل الكويــت الي مركز 
مالي وتجاري هو الأول من نوعه 
علي صعيد مشاريع الدولة وفق 

مواصفات عالمية.
وتتمثل هذه النقلة في تسليم 
البلدية موقع المرقاب المخصص 
لهــذا المشــروع الواعــد وغيــر 
المسبوق على صعيد المنطقة إلى 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية 
وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات 
اللازمة، الأمر الذي يفي بالوعود 
التي أطلقتها البلدية قبل شهور 
على هذا الصعيد مبشرة بهكذا 
واقــع جديد يري النــور قريبا 
ويعيد الاعتبار للكويت كدولة 
وكعاصمة اقتصادية مهمة، فضلا 
عن إســهامه في إيجــاد حلول 
جذرية لمشكلات وطنية من خلال 

توجيه إيرادات المشروع لها.
مــن جانبه، قــال مدير عام 

البلديــة م. أحمد المنفوحي في 
تصريح خاص لـــ »الأنباء« ان 
الجهود التي بذلــت لبلوغ هذا 
الهدف تكللت بالنجاح، مضيفا 
ان البلديــة أخــذت علي عاتقها 
إقامــة أول مركز مالي وتجاري 
بالكويــت ليكــون واحــدا مــن 
أهــم الأســماء التجاريــة وحي 
معروف للمــال والأعمال وأحد 
روافــد الاقتصاد الوطني خلال 
المرحلة المقبلة بحيث يكون ذي 
طابع خاص وجاذب للشركات 
الأجنبية وللمستثمرين العالميين 
ويســمح في إطاره بتأســيس 
شركات ومؤسسات برأس مال 
أجنبي بنسبة 100% مع أحقيتها 
فــي تملك الأراضــي والوحدات 
الســكنية والتجارية فضلا عن 
التمتــع بالإعفــاءات الجمركية 
اللازمة وفق القوانين واللوائح 

المنظمة. واشار المنفوحي إلى أن 
»البلديــة« بذلت جهودا جهيدة 
لبلوغ هذا الهدف وتحقيق ذلك 
الحلم بدء بالتنسيق مع جميع 
الجهات ذات العلاقة من وزارات 
وهيئــات ومرورا بعقد ورشــة 
عمل بالبلدية أعقبها اجتماعات 
عديدة وشارك بها ممثلون عن 
وزارات المالية والتجارة والعدل 
بالإضافــة الى هيئة تشــجيع 
الاستثمار المباشر وإدارة أملاك 
الدولة وغيرها من الجهات المعنية 
وذلــك بعــد مراجعة المرســوم 
الأميري بشأن المخطط الهيكلي 
العام للدولة والذي أوصى بأن 
يكون موقع المرقاب مركزا للمال 
والأعمال وفق المستويات العالمية 
ومقرا للمؤسســات والشركات 
المالية العالمية كي يعكس الطابع 
العمراني لمدينة الكويت ويؤكد 

دورها الوظيفي كمركز إقليمي 
وتجــاري بالإضافة الــى تأكيد 
هويتها كعاصمة للبلاد. وكشف 
المنفوحــي ان البلديــة خاطبت 
بالفعل الهيئــة العامة للرعاية 
السكنية لإيفاد مندوبها لاستلام 
الموقع، وســوف تتولــي هيئة 
الشراكة بين البلدية والمؤسسة 
العامــة للرعايــة الإســكانية 
إدارة هذا المشــروع على أن يتم 
تخصيص إيراداته لدعم القضية 
الإسكانية إسهاما في إيجاد حلول 
جذرية لها. وعن المشروعات التي 
ســيتضمنها )الحي المالي( قال 
المنفوحي ان هنــاك العديد من 
المشــروعات التي من شأنها أن 
تحقق الهدف المرجو ومن بينها 
مشــروع لمركز مؤتمــرات علي 
مستوى عالمي وآخر لفندق وشقق 
لرجــال الأعمال يكــون متصلا 
بالمركز التجاري ومكاتب تجارية 
تشتمل على مبان يمكن استغلالها 
كمقار رئيسية للشركات العالمية 
فضلا عن شقق سكنية فاخرة 
مصحوبة بالخدمات الترفيهية 
والمرافــق العامــة الخاصة بها 
وحديقــة وســاحة رئيســية 
ومحطة بوابة الشعب للمترو، 
كمــا ســوف يتــم تخصيــص 
حرم جامعــي للتعليم العالي، 
وكل هذه المشــروعات وغيرها 
ســتكون وفــق الاســتعمالات 
المقررة للموقع وضمن دراســة 
المخطط العمراني التنفيذي لمدينة 
الكويت 2030 بحيث يتم إعداد 
الدراسات والتصميمات الخاصة 
بجميع المشاريع من قبل مكاتب 

استشارية عالمية.

إيرادات المشروع 
توجه لحل القضية 
الإسكانية والبلدية 
تشارك في إدارته 

مع »تشجيع 
الاستثمار«

وعدنا فأوفينا 
والمشروع غير 

مسبوق في المنطقة

م. احمد المنفوحى


